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974 ‐ كفر من يحم بغير ما أنزل اله

السؤال

هل الحم بغير الشريعة كفر أكبر أم كفر أصغر؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد أمر اله سبحانه وتعال بالتحاكم إليه وتحيم شرعه وحرم الحم بغيره كما يتضح ذلك ف عدد من آيات القرآن الريم

ه ومواضيعها تدور علم بما أنزل التتحدّث عن الح عدد من الآيات الت اشتملت عل نته سورة المائدة التومنها ما تضم

: ما يل

ـ الأمر بالحم بما أنزل اله كما ف قوله تعال : ( وأن احم بينهم بما أنزل اله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إل غير ما أنزل اله كما ف قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شء من الشريعة مهما قل كما ف قوله تعال : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك )

آية 49

ـ تحريم ابتغاء حم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإناري ف قوله عز وجل : ( أفحم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النص عل أنه لا أحد أحسن من اله ف الحم كما قال عز وجل : ( ومن أحسن من اله حما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النص عل أنّ من لم يحم بما أنزل اله فهو كافر وظالم وفاسق كما ف قوله تعال : ( ومن لم يحم بما أنزل اله فأولئك هم

الافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحم بما أنزل اله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحم بما أنزل اله

فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النص عل أنّه يجب عل المسلمين الحم بما أنزل اله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حمت

فاحم بينهم بالقسط ) آية 42
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فالحم بغير ما أنزل اله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حق اله عل العبيد ، وقد يون الحم بغير ما أنزل اله كفرا أكبر

وقد يون كفرا أصغر بحسب الحال فيون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام ف حالات منها :

1 ـ من شرع غير ما أنزل اله تعال : فالتشريع حق خالص له وحده لا شريك له ، من نازعه ف شء منه ، فهو مشرك ،

لقوله تعال : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اله .

ه عليه وسلم ، كما جاء فال ـ ورسوله صل ه ـ تعالم الـ أحقية ح ه ـ تعالر الحاكم بغير ما أنزل ال2 ـ أن يجحد أو ين

رواية لابن عباس ـ رض اله عنهما ـ ف قوله ـ تعال ـ : ومن لم يحم بما أنزل اله فأولئك هم الافرون حيث قال : ( من

جحد ما أنزل اله فقد كفر ) .

) : بعض المسائل قال تعال ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً ف ه ـ تعالم الح م الطاغوت عل3 ـ أن يفضل ح

أفحم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اله حماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حم اله ـ تعال ـ وبين حم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: فلا تجعلوا له أنداداً وأنتم تعلمون .

5 ـ أن يجوز الحم بما يخالف حم اله ورسوله . أو يعتقد أن الحم بما أنزل اله ـ تعال ـ غير واجب ، وأنه مخير فيه ، فهذا

كفر مناقض للإيمان . فأنزل اله عز وجل ـ: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ف الفر إل قوله تعال : إن أوتيتم هذا

فخذوه [ سورة المائدة الآية : 41]  يقول ائتوا محمداً صل اله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم

بالرجم فاحذروه ، فأنزل اله تعال ـ: ومن لم يحم بما أنزل اله فأولئك هم الافرون .

6 ـ من لم يحم بما أنزل اله ـ تعال ـ إباء وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يذِّب حم اله تعال . ومما

يمن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعال ـ ألم تر إل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل

من قبلك يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد امروا أن يفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيداً . وإذا قيل لهم

تعالوا إل ما أنزل اله وإل الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً .

7 ـ من ضمن الحالات الت يون الحم بغير ما أنزل اله ـ تعال ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع

القانون الوضع وتحيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومابرة لأحامه ، ومشاقة له ورسوله ،

ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلا ، وتفريعاً ، وتشيلا ، وتنويعاً ، وحماً ، وإلزاماً ،

ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمن تلخيص بعض الحالات الت يون فيها الحم بغير ما أنزل اله شركا أكبر  :

( 1 ) من شرع غير ما أنزل اله
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( 2 ) أن يجحد أو ينر أحقية حم اله ورسوله

( 3 ) تفضيل حم الطاغوت عل حم اله تعال سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حم اله تعال وحم الطاغوت

( 5 ) أن يجوز الحم بما يخالف حم اله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحم بما أنزل اله ليس بواجب أو أنه مخير فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحم بما أنزل اله

: ح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلوبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوض

1- تنحية الشريعة عن الحم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطف كمال ف تركيا وغيره وقد ألغ المذكور العمل بمجلة

. بدلا من ذلك القانون الوضع وأحل ام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفالأح

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضع للحم بين الناس كالقانون الإيطال أو الفرنس أو الألمان وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة

كما فعل جنيز خان بتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونص العلماء عل كفره .

4-  تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها ف النّطاق المدن بزعمهم كالناح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها ف البرلمان وهذا يدل عل أنّ تطبيقها عنده متوقّف عل رأي غالبية الأعضاء

المصدر الأساس قولهم الشريعة ه 7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحت

للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النص ف الأنظمة عل الرجوع إل القانون الدول أو النص ف الاتفاقيات عل أنه ف حال التنازع يرجع إل المحمة أو

الفلان القانون الجاهل

9- النص ف التعليقات العامة أو الخاصة عل الطعن ف الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها

لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما مت يون الحم بما أنزل اله كفرا أصغر لا يخرج عن الملّة ؟



4 / 4

فالجواب أنّ الحاكم أو القاض يون حمه بغير ما أنزل اله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حم ف واقعة ما بغير ما

أنزل اله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحم بما أنزل اله وأنّ

ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أما بالنسبة للمحوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رض واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ

إليها إكراها واضطرارا فلا يفر لأنه مره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حق شرع لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده

بأنها من الطاغوت .

هذا واله تعال أعلم وصل اله عل نبينا محمد ..


